
   ةالطلبات والدفوع القضائي: المحور الخامس �

ـــة حمايـــة الحـــق وتبـــادل شـــنـــص الم    ـــدعوى القضـــائية بغي رع علـــى وســـائل قانونيـــة لاســـتعمال ال

ا .م.ا.ق 02فقـرة  03الادعاءات أمام القضاء والمتمثلـة فـي الطلبـات والـدفوع ، وقـد نصـت المـادة 

متكافئـــة لعـــرض طلبـــاتهم ووســـائل  يســـتفيد الخصـــوم أثنـــاء ســـير الخصـــومة مـــن فـــرض" علـــى أنـــه 

  ".دفاعهم

  الطلبات القضائية: أولا

ادعـاءه علــى القضـاء طالبــا  الشــخصيعـرض بـه  الــذي الإجـراءهــو : تعريـف الطلــب القضـائي - 1

او هو الإجراء الذي ، )ا.م.ا.ق 25المادة (الحكم له به على خصمه وتتحدد به طبيعة النزاع 

ما يدعيه وطالبا الحكم له ، كما انـه عمـل إجرائـي يتقدم به شخص إلى القضاء عارضا عليه 

يتضــمن إعـــلان الشـــخص عــن رغبتـــه فـــي الحصــول علـــى حمايـــة حقــه مـــن القضـــاء ، وتقســـم 

 :ا الى .م.ا.ق 25الطلبات حسب المادة 

 تشـــملهاالتـــي  الأساســـيةهـــا الخصـــومة ، فهـــي الطلبـــات تنشـــأ بهـــي التـــي  : الطلبـــات الأصـــلية  - أ

ئ خصومة جديدة من شين الأصليعريضة افتتاح الدعوى وتكون هي محور النزاع ، فالطلب 

هي الطلبات التي يقدمها المدعي والتي يترتب عليها افتتاح  أو ومحلها وسببها، أطرافهاحيث 

الخصـومة القضــائية وبهــا يتحــدد موضــوعها ونطاقهــا، وهــي التــي يجــوز التنــازل عنهــا بموجــب 

المحكمـة وبهـا تبتـدئ الخصـومة القضـائية  إلـىافتتـاح الـدعوى التـي تقـدم  ورقة تسمى عريضـة

النقصـان  أويمكـن تعديلـه بالزيـادة  الأصـليوتجعل القضاء يمارس ولايته القضـائية ، والطلـب 

  . بتقديم طلبات عارضة

هــي الطلبــات التــي تبــدأ أثنــاء ســير الــدعوى فهــي تقــدم أثنــاء نظــر الــدعوى : العارضــةالطلبــات   -  ب

ط في الطلبات العارضة أن تكون مرتبطة بالطلب الأصـلي كمـا يراعـى فيهـا الإجـراءات ويشتر 

الشــكلية لرفــع الــدعوى ، إضــافة إلــى ضــرورة إبــدائها قبــل قفــل بــاب المرافعــات أي قبــل صــدور 

 .الحكم

تختلف الطلبات العارضة عن الطلبات الأصـلية ، فمـن ناحيـة إجـراءات تقـديمها الطلـب ا ذوبه

ويرفع أمام المحكمة ) عريضة افتتاح الدعوى(بالإجراءات العادية لرفع الدعوى الأصلي يكون 

بعريضة مكتوبة وتودع لدى كتابة ضبط المحكمة ، إضـافة إلـى ضـرورة اختصـاص المحكمـة 

  .محليا ونوعيا على عكس الطلبات العارضة فهي تقدم أثناء نظر الدعوى وسير الخصومة



لبات العارضة إلى أنواع ثلاثة، طلبات مقدمة من المدعي تنقسم الط: أنواع الطلبات العارضة •

وتســـمى طلبـــات إضـــافية، طلبـــات مقدمـــة مـــن المـــدعى عليـــه وتســـمى طلبـــات مقابلـــة وطلبـــات 

 .الإدخال والتدخل في الخصومة ىمقدمة من الغير الخارج عن الخصومة وتسم

ــات الإضــافية( طلبــات المــدعي العارضــة -  المــدعي حيــث هــي الطلبــات التــي يقــدمها  ):الطلب

طلبـه الأصـلي بالزيـادة أو بالنقصــان ، كمـا يشـترط وجـود التـرابط بـين الطلــب يعـدل بموجبهـا 

الطلـب الإضـافي هـو "   4ا فقـرة .م.ا.ق 25الأصلي والإضافي وهو ما نصت عليـه المـادة 

، مــن أهــم الطلبــات " الطلــب الــذي يقدمــه احــد أطــراف النــزاع بهــدف تعــديل طلباتــه الأصــلية

تعـــديل موضـــوعه ودلـــك لمواجهـــة  أو الأصـــليمـــثلا مـــا يتضـــمن تصـــحيح الطلـــب  الإضـــافية

بعـد رفـع الـدعوى كـان يطالـب المـدعي بمبلـغ تعـويض معـين ثـم يتبـين لـه انـه  طرأتظروف 

يطالـــب  أنمـــثلا  أو،  إضــافيبطلـــب  الأصـــلييعـــدل طلبــه  أنفـــي تقـــدير المبلــغ فلـــه  اخطــأ

وكــذلك الطلبــات المكملــة  ،البــة بالــدين كلــهالـدائن بقســط واحــد مــن الــدين ثــم يعــدل طلبــه للمط

التجزئـــة كــان يرفـــع المـــدعي  للطلــب الأصـــلي والمترتبـــة عليــه والمتصـــلة بـــه اتصــالا لا يقبـــل

دعــواه للمطالبــة بهــدم البنـــاء ثــم يعــدل طلبـــه الأصــلي بطلــب إضـــافي ويطالــب فيــه المـــدعي 

  .باسترداد الأرض التي أقيم عليها البناء

إذا كـان المشـرع قـد أجـاز للمـدعي تقـديم ): الطلبات المقابلة(طلبات المدعى عليه العارضة  -

طلبات إضافية في الخصومة القضائية تعديلا لطلبه الأصلي فقد مكـن المـدعى عليـه كـذلك 

أن ينكــر صــحة هــذه الطلبــات والادعــاءات عــن طريــق تقــديم طلبــات تســمى بالمقابلــة حســب 

طلــب المقابــل هــو الطلــب الــذي يقدمــه المــدعى عليــه للحصــول علــى ال( ا .م.ا.ق 25المــادة 

، فالطلب المقابل     لا يهدف فقط إلـى إنكـار )منفعة فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه

الحق المدعى به وإنما هو وسيلة هجومية يلتمس فيها الحكم له بطلباته كلها أو بعضها في 

الرابطـة الزوجيـة وتطلـب الزوجـة المـدعى عليهـا مواجهة المدعي مثلا كأن يطلـب الـزوج فـك 

  .تعويضا عن الطلاق التعسفي

رع الجزائـري علـى شـنـص الم): في الخصـومة والإدخالالتدخل (الطلبات المقدمة من الغير  - 

 199ا أما الإدخال فقد تطرق إليـه فـي المـواد .م.ا.ق 198إلى  194التدخل في المواد من 

 .ا.م.ا.ق 206إلى 

هو طلب شخص من الغير أن يصبح طرفا في خصومة قائمة للحكـم : الخصومةالتدخل في  •

له بطلب مرتبط بالطلب الأصلي، أو لكي ينضم لأحد أطراف الخصومة القائمة فـالغير الـذي 

شـارة إلـى أن يرى مصـلحة فـي أن يتـدخل فـي الـدعوى يسـتطيع أن يتـدخل فيهـا ،كمـا تجـدر الإ

فر على الشروط المتعلقة بالاختصـاص ، إضـافة إلـى التدخل كغيره من الطلبات يجب أن يتوا



توافر الشروط العامة للدعوى من صفة ومصلحة وشروط الارتباط أي ارتباط التدخل بالطلـب 

 .الأصلي

  :يمكن استخلاص نوعين من التدخل

حيــث فيــه يتــدخل الغيــر للمطالبــة بحــق ذاتــي لــه فــي مواجهــة الخصــمين  :لي التــدخل الأصــ - 

عليه مثلا كتدخل السمسار في نزاع بـين طرفـي العقـد للمطالبـة بأتعابـه أو المدعي والمدعى 

 .عمولته، ويسمى التدخل الأصلي أيضا بالتدخل الاختصامي أو الهجومي

هـو صـورة للتـدخل التـي يقتصـر فيهـا المتـدخل ): الانضمامي أو التحفظـي( التدخل الفرعي  -

بحــق أو مركــز قــانوني لذاتــه بــل  علــى الانضــمام لأحــد الخصــمين، والمتــدخل هنــا لا يطالــب

يتدخل لتأييد طلبات المدعي أو المدعى عليه، مثلا كتدخل البائع إلى جانب المشتري الـذي 

 .رفعت في مواجهته دعوى استحقاق الشيء المبيع 

هــو طلــب يتضــمن إجبــار شــخص مــن الغيــر أن ): التــدخل الجبــري( الإدخــال فــي الخصــومة  •

م عليـه أو جعـل الحكـم الصـادر فيهـا حجـة عليـه  كرفــع يصـبح طرفـا فـي خصـومة قائمـة للحكـ

الـدائن دعــوى للمطالبـة بالــدين علـى احــد المــدينين المتضـامنين فيجــوز اختصـام غيــره أو بــاقي 

ا وجــد ارتبــاط بــين الــدعوى المرفوعــة والطلــب ذإالغيــر  ، وبصــفة عامــة يجــوز اختصــامالشــركاء

بــاب  إقفــالالغيــر قبــل  إدخــالالعامــة مــن صــفة ومصــلحة ، ويــتم  الشــروطالموجــه لــه وتــوافر 

الغيـر فـي الخصـومة  بإدخـال يـأمر أن، كما يجوز للقاضـي ) ا.م.ا.ق 200المادة ( المرافعات

مـن الغيـر  المشـتريرفعـت دعـوى علـى  اذإ :مفيد لحسن سير العدالة، مثال إدخاله أن رأى اذإ

، يتقــدم المشــتري بطلــب إدخــال البــائع فــي )المبيــعقاق دعــوى اســتح( لاسـتحقاق الشــيء المبيــع 

الخصومة، فإذا حكم على المشتري بدعوى استحقاق المبيع، تحصل المشتري على حكم ضـد 

ا الأخير ملزم بضمان عدم اعتراض الغير للمشتري على الشـيء المبيـع، فضـلا ذالبائع لأن ه

 205-203المــادة ( ســتحقاق بقيــام البــائع بالــدفاع عنــه فــي دعــوى الا عــن اســتفادة المشــتري

 ).ا.م.ا.ق

  وأنواعهاالدفوع  :ثانيا

يعتبر الدفع كقاعدة عامة وسيلة في يد المدعى عليه للرد على دعوى المـدعي  :تعريف الدفع - 1

 .وتمكينه من الاعتراض عليها أو على إجراءاتها

ا دون .م.ا.ق 69 إلـى 45لة الـدفوع فـي المـواد مـن أرع الجزائـري مسـشعالج الم: أنواع الدفوع -2

 .أن يحدد تعريف الدفع وإنما بين أنواع الدفوع ومفهومها

هي وسائل تهدف إلى دحض ادعـاءات الخصـم وهـي توجـه مباشـرة ضـد  :الدفوع الموضوعية  - أ

الادعاءات المتقدم بها من طـرف المـدعي لإثبـات عـدم صـحتها وعـدم تأسيسـها ، ويقصـد مـن 



الـدعوى  فهـذه الـدفوع توجـه مباشـرة إلـى موضـوع الدفوع الموضوعية الاعتراض على موضـوع 

الــدعوى ودلــك بالمنازعــة فــي طلبــات الخصــم الآخــر والمطالبــة بإصــدار حكــم يقضــي بــرفض 

 :من أمثلة الدفوع الموضوعية الدعوى كليا او جزئيا

  .الدفع ببطلان التعاقد لأن التعاقد قد تم مع قاصر غير مميز -

  .ن المتصرف فاقد للأهلية كالمجنون والمعتوهالدفع ببطلان التصرف في المال، لأ -

  ).عيب من عيوب الرضا( الدفع ببطلان التعاقد للتدليس أو الإكراه  -

  .الدفع ببطلان عقد بيع العقار لانتفاء الرسمية -

  .الخ....العامة  الدفع ببطلان العقد لان المحل والسبب مخالف للنظام العام والآداب -

الوسائل التي يطعـن بهـا المـدعى عليـه فـي صـحة المطالبـة القضـائية أو هي : الدفوع الشكلية-ب

في إنكار اختصاص المحكمة، فالخصم لا ينازع المدعي في الحق المطالـب بـه بـل يقتصـر علـى 

رع شوضع عائق مؤقت يحول والمدعي الاستمرار في الخصومة القائمة أمام المحكمة ، عرفها الم

ة تهـــدف إلـــى التصـــريح بعـــدم صـــحة الإجـــراءات أو انقضـــائها    كـــل وســـيل" ا .م.ا.ق 49فـــي المـــادة 

  ".أو وقفها

نه يتعين إثارة الدفوع الشكلية قبل التطرق إلى الموضـوع وهـو أالأصل : أحكام الدفوع الشكلية •

إذن يجـب علـى المـدعى عليـه أن يتمسـك  المبدأ الوارد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

لك بموجب مـذكرة جوابيـة  أو شـفاهة، وهـو ذلتطرق للموضوع سواء كان بالدفوع الشكلية قبل ا

ا مـــا تمســـك المـــدعى عليـــه بالـــدفاع ذا، ففـــي حالـــة مـــا إ.م.ا.ق 93الشـــرط الـــذي أكدتـــه المـــادة 

الموضوعي فان حقه في الدفع الشكلي يسقط لأنه خالف الترتيب الواجب مراعاتـه، فيكفـي ألا 

بحقه في الدفع الشكلي، كان يتمسك المدعى عليه  يتطرق للموضوع حتى يستطيع أن يتمسك

 .بعدم الاختصاص في مذكرته الأولى أو أن يتمسك ببطلان العريضة الافتتاحية

 :والموضوعية الشكليةالفرق بين الدفوع  •

ولا         الدفع الموضوعي يتعلق بأصل الحـق والـدفع الشـكلي يتعلـق بالشـكل والإجـراءات  - 

 .يمس أصل الحق

ـــــا الحكـــــم الصـــــ -  ـــــب المـــــدعي غيـــــر مؤســـــس قانوني ادر بقبـــــول الـــــدفع الموضـــــوعي يجعـــــل طل

وموضــوعيا ويترتــب عنــه إنهــاء أصــل الحــق المــدعى بــه، أمــا الحكــم الصــادر بقبــول الــدفع 

يمــــس أصـــل الحــــق وبالتــــالي فهـــو ينهــــي الخصــــومة فقـــط فــــيمكن تصــــحيح  الشـــكلي فهــــو لا

 .إجراءاتها



الدعوى، أما الـدفع الشـكلي فهـو يثـار قبـل الدفع الموضوعي يثار في أي مرحلة كانت عليها  - 

نــه ألــك قرينــة علــى ذالخصــم الــذي لا يثيــر الــدفع الشــكلي يعتبــر دفــاع فــي الموضــوع، ف أي

إبدائـه وبالتـالي سـقط حقـه، ماعـدا الـدفوع الشـكلية المتعلقـة بالنظـام العـام  تنازل عن حقـه فـي

 .التي يجوز إبدائها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

ن الأمــر إمــن طبيعــة واحــدة فــ ا كانــت الــدفوع الموضــوعيةإذ: ت الــدفوع الشــكليةصــور وحــالا •

يختلــف بالنســبة للــدفوع الشــكلية ، حيــث وردت فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة تحــت العنــاوين 

 :الآتية

الــذي ينكــر بــه الخصــم علــى المحكمــة ســلطة وهــو الــدفع : الــدفع بعــدم الاختصــاص الإقليمــي  -1

حـــدود الاختصـــاص الـــذي قـــرره القـــانون لهـــا، فبهـــذا الـــدفع ينكـــر نظـــر الـــدعوى لخروجهـــا عـــن 

الخصـم علـى المحكمــة ولايتهـا بنظــر الـدعوى كمـا حــددها القـانون، ويطلــب بموجبـه ألا تفصــل 

إذا رفـع المـدعي دعـوى قضـائية أمـام جهـة قضـائية غيـر مختصـة يجـوز للمـدعى عليـه ( فيها 

 ).ا.م.ا.ق 51المادة (الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي 

دعـــويين عـــن نفـــس  إقامـــةيقتضـــي حســـن ســـير العدالـــة عـــدم جـــواز  :الـــدفع بوحـــدة الموضـــوع -2

محكمتين في درجة واحدة ومن نفس النوع، ولو كـان الاختصـاص منعقـدا لكـل  أمامالموضوع 

، الأحكـــاممنهمـــا لمـــل فـــي دلـــك مـــن مضـــيعة للوقـــت والنفقـــات وتفاديـــا للتنـــاقض المحتمـــل بـــين 

جهتـين قضـائيتين مختصـتين  إلـىلـة التـي يرفـع فيهـا نفـس النـزاع ويقصد بوحدة الموضوع الحا

أن ترفــــع دعويــــان تتضــــمنان فســــخ العقــــد : لــــكذمــــن نفــــس الدرجــــة، وفــــي وقــــت واحــــد ومثــــال 

التأسيسي للشركة قبل البدء في النشاط من طرف العضويين المؤسسين لها بشـكل منفـرد أمـام 

مدني كون الأمـر يتعلـق بعقـد تـوثيقي جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة كالقسم ال

مــن قيــام  ، ففــي حالــة التأكــد)ا.م.ا.ق 53المــادة ( أو القســم التجــاري كــون العقــد بــين تــاجرين

وحــدة الموضــوع يجــب علــى الجهــة القضــائية الأخيــرة والتــي رفــع إليهــا النــزاع التخلــي لصــالح 

  .عن الفصل تلقائيا الجهة الأخرى إذا طلب احد الخصوم دلك كما يجوز للقاضي أن يتخلى

ــة الارتبــاط - 3 تقــوم حالــة الارتبــاط عنــد وجــود علاقــة بــين قضــايا مرفوعــة أمــام تشــكيلات  : حال

مختلفة لنفس الجهة القضائية أو أمـام جهـات قضـائية مختلفـة، تقتضـي المصـلحة النظـر فيهـا 

بـــين ، ففـــي حالـــة الارتبـــاط )ا.م.ا.ق 55المـــادة ( معـــا ودلـــك لتفـــادي صـــدور أحكـــام متناقضـــة 

القضــايا تــأمر آخــر جهــة قضــائية أو آخــر تشــكيلة طــرح عليهــا النــزاع بــالتخلي لصــالح الجهــة 

 ).ا.م.ا.ق 56المادة (  الأخرى بموجب حكم مسبب بناء على طلب الخصوم أو تلقائيا

الفصـــل فـــي  إرجـــاءا يجـــب علـــى القاضـــي .م.ا.ق 59حســـب المـــادة : الـــدفع بإرجـــاء الفصـــل -4

يطلبــه كمــا هــو الحــال فــي قاعــدة  الــذيمــنح اجــل للخصــم  نــص القــانون علــى اذإالخصــومة 



وقف السير في الخصـومة فتـرة  إلىالفصل في الدعوى يؤدي  فإرجاءالجنائي يوقف المدني ، 

 ).حالة ركود الخصومة(  لآثارهامن الوقت مع بقائها قائمة ومنتجة 

 إتباعهــايتعــين  إجــراءاتعلــى  والإداريــةالمدنيــة  الإجــراءاتلقــد نــص قــانون : الــدفع بــالبطلان - 5

 الإجرائيــة الأعمــالنــه لا يقــرر بطــلان أمنــه علــى  60تحــت طائلــة الــبطلان ونــص فــي المــادة 

لحقـه، ومـا  الـذييثبـت الضـرر  أن هبـنص القانون علـى دلـك وعلـى مـن يتمسـك  اذإ إلا شكلا

نــص عليــه القــانون  إذا إلاالقاضــي لا يحكــم بــالبطلان  أنمــن نــص المــادة  يمكــن استخلاصــه

فــلا بطــلان بغيــر ضــرر كمــا انــه يــتم تقــديم   لــكذ إثبــاتصــراحة وعلــى مــن يتمســك بالضــرر 

المـادة ( دفاع في الموضوع  أيل بمن طرف الخصم ق شكلا الإجرائية الأعمالالدفع ببطلان 

بطـــلان الأعمـــال الإجرائيـــة الـــبطلان النـــاتج عـــن مخالفـــة البيانـــات  أمثلـــة، ومـــن )ا.م.ا.ق 61

واجب توفرها في محضر التكليف بالحضور أو بطلان العريضـة لانتفائهـا للشـروط القانونيـة ال

 . ا.م.ا.ق 14أو الشكلية المنصوص عليها في المادة 

ــدم القبــول • ــدفع بع مــا نهــو وســيلة دفاعيــة لا تتعــرض مباشــرة لأســاس الحــق المــدعى بــه وإ : ال

نـه دفـع يوجـه إلـى أكمـا عـرف أيضـا  لقبولهـا،تستهدف رد الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة 

رع الجزائـري شـالحق في رفع الدعوى فهو لا يوجه إلى شكل الخصـومة أو موضـوعها ،أمـا الم

الدفع بعدم القبول هو الـدفع الـذي يرمـي " ا .م.ا.ق 67فقد عرف الدفع بعدم القبول في المادة 

اضــي كانعــدام الصــفة وانعــدام بعــدم قبــول طلــب الخصــم لانعــدام الحــق فــي التق إلــى التصــريح

لـك دون النظـر فـي ذالمقضـي فيـه و  الشـيءالمسقط وحجيـة  الأجلوانقضاء والتقادم المصلحة 

مـــن خـــلال التعـــاريف الســـابقة الـــدفع بعـــدم القبـــول هـــو وســـيلة ينكـــر بهـــا  نذإ، "موضـــوع النـــزاع

 فهـــو لا يتعلـــق بـــإجراءات الـــدعوى أي الجانـــب، خصـــم حـــق خصـــمه فـــي اســـتعمال الـــدعوىال

الشــكلي منهــا ولا إلــى الحــق المــدعى بـــه أي الجانــب الموضــوعي وإنمــا يتعلــق بالمنازعــة فـــي 

ا بانعـدام الحـق .م.ا.ق 67الحق في عرضها أمام القاضي لنظرها أو كمـا عبـرت عليهـا المـادة

 الشـــروطالعامـــة ويقصـــد بهـــا تلـــك  الشـــروطمـــثلا الـــدفع بعـــدم القبـــول لانتفـــاء فـــي التقاضـــي ، 

ا، .م.ا.ق 13قبول الدعوى من صفة ومصلحة وهـو مـا جـاء فـي نـص المـادة فرها لالواجب توا

الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود مانع من موانع الدعوى وهي شروط سلبية تمنع قبول الدعوى 

ا سبق الفصل فيها أو تـم الصـلح فيهـا، فسـبق الفصـل هـو تطبيـق لمبـدأ حجيـة ذوتحكم بردها إ

ا ذالـــدعوى أمـــام جهـــات الحكـــم للفصـــل فيهـــا ، أمـــا إ لا يجـــوز أن تطـــرح الشـــيء المقضـــي فيـــه

ا تــم ذكانـت الــدعوى قــد تـم الصــلح فيهــا وهــو مـا يرفــع النــزاع ويقطــع الخصـومة بــين أطرافهــا ،إ

    . الاتفاق على إجراء الصلح ليس لأحدهم اللجوء إلى القضاء فيما بعد لحماية حقه

  


